الجمهوريــــــــــة الجزائريــــــــة الديمقراطيـــــــة الشعبيـــــة

وزارة العمل  والضمان  الاجتماعي

كلمة  معالي السيد الطيب لـوح، وزير العمل و الضمان الاجتماعي
أمام الدورة الخامسة والتسعين للمؤتمر الدولي للعمل  المنعقدة بجنيف

 من 31 مايو إلى 16 جوان 2006
· السيد رئيس،
· أصحاب المعالي والسعادة،
· الحضور الكرام،
أهنئكم السيد الرئيس على انتخابكم رئيسا للدورة الخامسة و التسعين للمؤتمر الدولي للعمل. 
كما لا يفوتني أن أقدم التعازي باسم الوفد الجزائري إلى شعب وحكومة اندونيسيا على إثر الكارثة الطبيعية التي ألمت بهذا البلد الشقيق.

وأعرب عن شكري للسيد المدير العام للمكتب الدولي للعمل على نوعية التقارير التي عرضت على هذه الدورة. 
إن التقرير المتعلق بالتحولات الجارية في عالم الشغل في تسيير أسواق العمل والحماية الاجتماعية للعمال وآثار الابتكارات التكنولوجية والعولمة على أسواق العمل، جاء بإدراج مفهوم سوق العمل العالمي كامتداد للأسواق الوطنية.
إن الجزائر أدركت ضرورة عصرنة تسيير أسواق العمل الوطنية للاستفادة من جميع فرص العمل التي توفرها برامج التنمية. وكان من بين الإصلاحات التي أجريت إصدار قانون جديد سنة 2004 في ميدان تنصيب العمال ومراقبة التشغيل. وفي نفس الوقت تم اعتماد مخطط يمتد على ثلاث سنوات بهدف إعادة تأهيل المرفق العمومي للتشغيل.
· السيد الرئيس ،

إن التحولات الجارية في عالم الشغل وعلاقة العمل، يجب ألا تستبعد النقاش حول ظاهرة البطالة، ولاسيما بطالة الشباب.
إن ظاهرة البطالة أضحت من أخطر المشاكل التي تواجه العالم لما لها من آثار على الأمن والاستقرار الدوليين. فهي دوما مصدر توترات دولية نتيجة الهجرة غير الشرعية لليد العاملة من الجنوب نحو الشمال. وكثيرا ما تكون تلك الظاهرة مصحوبة بانتهاكات صارخة للمواثيق الدولية، من قيم الحرية وكرامة الإنسان وحقوقه.
وإن الأخطر من ذلك هو إمكانية استغلال هذه الظاهرة لتغذية الإرهاب الدولي والجريمة المنظمة.
إن الحل إذن بالتأكيد، ليس حلا أمنيا بقدر ما هو حل تنموي في دول المصدر. وإن ذلك يشكل تحد للمجموعة الدولية برمتها.

· السيد الرئيس ،

لقد أعلن السيد المدير العام أمام المنتدى الاقتصادي الأخير لدافوس عن أرقام مدهشة تعكس حقيقة حجم آفة البطالة، خاصة في إفريقيا.
إنهم 192 مليون عاطل عن العمل في العالم، 86 مليون منهم تتراوح سنهم بين 15 و 24 سنة، أغلبهم في إفريقيا. فمهما كانت إذن التوصيات والالتزامات الدولية، فإن عددًا من الدول الإفريقية لازالت تتخبط في مشاكل عويصة في ميداني الأمن والاستقرار. وكذا في الميادين الاقتصادية والاجتماعية. وإن أشكال الشراكة شمال – جنوب التي تطمح إليها إفريقيا لازالت تسجل تأخيرا كبيرا. ومن الملاحظ مثلا أن الحجم المالي من المساعدة التقنية المخصصة لإفريقيا في إطار منظمتنا سجل تراجعا ملموسا خلال الخمسية الأخيرة.
إن الوضعية هذه تستدعي إذن إعطاء عناية أكثر لسياسات التشغيل في العالم. وإن للمنظمات الدولية ذات الصلة دور هام في ذلك.

· السيد الرئيس،

إن التقريرين حول تنفيذ برنامج منظمة العمل الدولية للفترة 2004-2005 وحول عمالة الأطفال في العالم، يحتويان على نتائج مشجعة. وأملنا أن يفتح ذلك آفاقا واعدة بخصوص تطبيق رزنامة العمل اللائق ومحاربة عمالة الأطفال خاصة في أبشع أشكالها.
وفي هذا السياق، فإن العمل اللائق يشكل فعلا أنجع  وسيلة لتحقيق هدف تقليص الفقر. وقد سبق لرئيس الجمهورية الجزائرية فخامة عبد العزيز بوتفليقة أن أكد ذلك بمناسبة نزوله ضيف شرف على الدورة 93 الماضية، عندما تطرق إلى الحداثة البشرية أقتبس : "لا يمكن أن يكون لهذه الحداثة البشرية التي نتكلم عليها أي معنى إلا إذا بذل كل ما في الوسع لضمان عمل لائق لكل من بلغ سن العمل وله القدرة على ذلك" انتهى الاقتباس.

وانطلاقا من هذا المبدأ وضعت الجزائر منذ بداية سنة 2000 برامج تنموية مكنت من تقليص معدل البطالة بنسبة قياسية من 30% في سنة 1999 إلى 15،3 % في سنة 2005. وتشير التوقعات أن تنخفض هذه النسبة إلى حوالي  9 % في آفاق 2009.
إن الجزائر عملت وتعمل في إطار الإصلاحات الجارية على إزالة كل العوائق التي قد تحول دون الاستثمار المنشئ لمناصب الشغل. فهناك مثلا مشروع قانون مطروح أمام البرلمان يرمي إلى تحفيز المستخدمين لخلق مناصب شغل عن طريق تخفيض الأعباء الاجتماعية. كما أن العمل جار لتكييف المنظومة التشريعية للعمل مع المحيطين الاقتصادي و الاجتماعي الوطني و الدولي. وإن ذلك يتم بطبيعة الحال بمشاركة أطراف الإنتاج الثلاثة في إطار احترام التزامات الجزائر الدولية.

وبهذه المناسبة، يسعدني أن أعلن أن الجزائر قد أودعت اليوم أدوات التصديق على الاتفاقيات الأربعة التي سبق وأن صرح رئيس الجمهورية فخامة عبد العزيز بوتفليقة خلال الدورة 93 لمؤتمرنا عن عزم الجزائر التصديق عليها.
· السيد الرئيس ،

إن الجزائر وبهدف الوقاية ومحاربة ظاهرة عمالة الأطفال، كرست في نصوصها الأساسية حق التمدرس المجاني والإجباري لكل الأطفال إلى غاية سن الخامسة عشر (15). كما تم تنصيب لجنة قطاعية مشتركة تضم عدة وزارات إلى جانب الاتحاد العام للعمال الجزائريين وعددا من الجمعيات بهدف تكثيف أعمال الوقاية ومحاربة عمالة الأطفال.
·  السيد الرئيس ،

وفي الأخير، أود أن أشير إلى مفارقة باتت تميز عالمنا اليوم، ففي الوقت الذي يولي فيه المجتمع الدولي اهتماما بالغا لمسألة احترام حقوق الإنسان بما فيها حقوق العمال، فإن العمال الفلسطينيين وفي الأراضي المحتلة يبقون خارج دائرة هذا الاهتمام على الرغم من معاناتهم القاسية اليومية. وإن وصف السيد المدير العام في تقريره الخاص بـ "العمال في الأراضي العربية المحتلة لممارسات الاحتلال" بالتمييز الواضح والحاجز لممارسة الحقوق الإنسانية الأساسية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية و العمل"، لتؤكد تلك المفارقة. فإلى متى إذا تبقى المجموعة الدولية مقتصرة على المعاينات؟

وشكرا.
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